
المملكة المغربية
لمان البر

مجلس المستشارين

 : في
26/12/2025الرباط 

بي للشغل بي رقم فريق الاتحاد المغر 8490: سؤال كتا

إلى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

م اف السيد رئيس مجلس المستشارين المحتر تحت إشر

ضي الدولة وحقوق الموضوع:
ين دي لاك” لأرا كة “دوم في استغلال شر

  حول الخروقات المسجلة 
العمال بمنطقة أمغاس – إقليم إفران

سلام تام بوجود مولانا الإمام؛

م، السيد الوزير المحتر

 إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس
اً
، استناد بي ني أن أتوجه إليكم بهذا السؤال الكتا

ف     يشر

ين دي لاك” بمنطقة كة “دوم ل على شر سجَّ
تُ
تي 

ة ال في شأن الخروقات الخطير
 المستشارين، وذلك 

ام تز في غياب الال
ضي الدولة 

 أمغاس بإقليم إفران، سواء فيما يتعلق بحقوق العمال أو باستغلال أرا

بدفتر التحملات.

كة المذكورة تقوم منذ سنوات باستغلال أكثر من  130   تفيد المعطيات المتوفرة أن الشر
اً
  هكتار

وط المرتبطة بطرق  من عقارات الدولة، بناءً على دفتر تحملات يتضمن مجموعة من الشر

ات تؤكد عدم  من المؤشر
اً
امات الاجتماعية، والضوابط البيئية.    غير أن عدد تز  الاستغلال، والال

كة بمقتضيات دفتر التحملات، سواء من حيث طبيعة الأنشطة الممارسة، أو من حيث ام الشر تز  ال

وط الاجتماعية وات المائية والبيئية، أو من حيث الشر ام الضوابط القانونية المرتبطة بالثر  احتر

المتعلقة بعمالها.

م المراسلات النقابية،
لّ
في مجال الشغل، من بينها رفض تس

    كما تم تسجيل خروقات جسيمة 

في لعدد من العمال خلال ممارستهم
 والامتناع عن حضور جلسات الوساطة الرسمية، والطرد التصني

في تحدٍّ واضح
 ، بي اب، إضافة إلى التضييق على أعضاء المكتب النقا في الإضر

 لحقهم الدستوري 

لمدونة الشغل وللدستور الذي يضمن الحرية النقابية.

م:    وعليه نسائلكم السيد الوزير المحتر

كة.1 ام شر في مدى احتر
م وزارتكم اتخاذها لفتح تحقيق شامل  تز تي تع

 ما هي الإجراءات ال

ضي الدولة؟
ين دي لاك” لدفتر التحملات المتعلق باستغلالها لأرا “دوم

كة،.2 ابية المختصة بأي عملية مراقبة أو افتحاص يخص أنشطة الشر  هل قامت السلطات التر



؟ وات المائية واستعمال الملك العمومي خاصة تلك المرتبطة بالثر

ام حقوق العمال، ووقف كل أشكال التضييق.3 تي ستتخذونها لضمان احتر
 ما هي التدابير ال

بي وفق ما يكفله القانون والدستور؟ ين الأجراء من ممارسة الحق النقا ، وتمك في
والطرد التعس

في حال ثبوت الاختلالات المشار إليها، هل ستعمل وزارتكم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات.4
 و

ضي المذكورة، وترتيب المسؤوليات وإعادة الاعتبار
 قانونية بما فيها مراجعة وضعية استغلال الأرا

لحقوق الدولة والعمال؟

.والاحتراموتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير 

الإمضاء

معصيد ميلود 


